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للعمالة

تذمر من تحديد الشركة مبلغ ٩٩٠ ديناراً كسعر للخادمة.. ومطالبات بتنسيق حكومي مباشر مع الدول وإلغاء الوسطاء

مواطنون لـ »الأنباء«: أيادٍ خفية تسعى لإفشال »الدرة« والهيكلة أفضل من الإلغاء
والعودة إلى المربع الأول، مؤكدا 
على أن أهم الحلول لهذا الأمر 
وجود تنســيق حكومي فاعل 
ومحترف مــع الدول المصدرة 
للعمالــة، ومنــع الوســطاء 
المحليــن مــن فرض أتــاوات 
على جلــب العمالة، لافتا إلى 
أن هنــاك عشــرات الآلاف في 
كل دولــة يرغبون بالعمل في 
المنــازل، إلا أن بعض القوانين 
تمنع ذلك، ومن ثم تلجأ العاملة 
أو العامــل للتعاقد مع مكاتب 
الوســطاء ورفع الســعر على 

المواطن الكويتي.
ودعــا عمــوم المواطنــن 
وأصحاب المنازل إلى أن يتقوا 
الله تعالى في الخدم والعمالة، 
وذلك منعا لأي ســمعة سيئة 
تطول الكويت، فالمفترض أن 
يأخذ الأجير أجره قبل أن يجف 
عرقــه وأن يعامل بما يرضي 

الله دون ظلم.
فــي الســياق ذاته، أشــار 
د.عبدالولي أحمد إلى أن التوجه 
إلى دول جديــدة لجب عمالة 
منها قد يبدو واحدا من أنسب 
الحلول، فلماذا الاتكاء على دول 
بعينهــا؟ ولماذا لم نتوجه إلى 
أفريقيا وعشرات الدول فيها؟ 
مشــددا على أن إلغاء »الدرة« 
وهي شركة وطنية غير ربحية، 
قد يكون أكثر سوءا من إعطائها 
فرصــة كافية وإعادة دراســة 
المعوقات والســوق الذي بات 

أكثر صعوبة من ذي قبل.
وتابــع: علــى الشــركة ألا 
تخضع لأي ابتزاز من شركات 
الخدم واستقدام العمالة، وأن 
تستمر في عملها وتتوجه إلى 
تلك الدول بنفســها، وتدرس 
حــال كل دولة يتم اســتقدام 
العمالــة منهــا، وتبحــث عن 
أسباب ارتفاع التكاليف، ومن 
ثم تضع الحلول المناسبة لذلك 
مــع مراعــاة حقوق الإنســان 
وتغيير النظرة السلبية لتلك 
الدول عن الكويــت، لافتا إلى 
أن ســوق العمالــة والظروف 
المحيطة بها أكبر مما نتصور، 
فهناك سوق ســوداء وابتزاز 
وإتجار بالبشر وهذا يستدعي 

أن نضع حلولا لذلك.

الشركة ذكرت أنه من المفترض 
أن تقــدم أفضــل الخدمات، إلا 
أننــا فوجئنا برداءة الخدمات 
ومــن هنا تبين لنــا أن الإدارة 
لن تســتطيع تقديم ما وعدت 
به، مشيرا إلى أنه منذ افتتاح 
المكاتب كانت على غير مستوى 
الطمــوح وتبين لنا أن التاجر 
أقوى من خلال علاقاته مع تلك 

الدول.
وذكر حاجي أن على رأس 
الحلول لتلك المشــكلة إنشاء 
وتأسيس شركة مساهمة بإدارة 
قوية يســاهم فيها المواطنون 
بأموالهــم الخاصــة وتدار من 
قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، 
كما هو الحــال في الجمعيات 
التعاونية، ومن ثم إلغاء جميع 
مكاتب الخدم، ولكننا قد نقع 
أمام عقبة وهي الدول المصدرة 
للعمالــة، بأن تقبــل أن تكون 
أسعار عمالتها في الكويت أقل 

من ٧٠٠ دينار.
وعــن التعاقد المباشــر مع 
العمالــة المنزليــة والخادمــة 
نفســها أكــد أن هــذا مــن أهم 
التــي يجــب علــى  الحلــول 
مؤسســات الحكومة أن تذلل 
الصعاب لأجله، وليس أن تضع 
العراقيل وتجعل مكتب الخدم 
هو المنتصر، والمواطن مضطر 
للعودة إلى مكتب الخدم ودفع 
المبالــغ الباهظة التي يطلبها، 
مشددا على أن على مجلس الأمة 
التصدي لما وصلت إليه الأمور.

من جهته، حذر خالد محمد 
من إلغاء شركة الدرة للعمالة 
بهذه الصــورة المتعجلة دون 
وضع حلول ودراسة ما آليت 
إليه، مشيرا إلى أن إعادة هيكلة 
الشــركة وجلب مستشــارين 
متخصصين وأهل إدارة أكفاء 
وإعطاء الشركة فرصة قد يكون 
هو الأفضل في الوقت الحالي.

وأضاف محمد أن المواطنين 
يئنون تحت وطأة أمرين، الأول 
هو الأسعار المرتفعة والجنونية 
التي وصلــت إليها مصاريف 
العمالــة، والثانــي  اســتقدام 
استغلال مكاتب الخدم لعجز 
الشــركة عن تأمين احتياجات 
المواطنين بأسعار مناسبة، وهذا 
يؤكد وجود خطر الاستسلام 

الحكومة، لذا فليس من حقكم 
أن تضعونا في القائمة السوداء، 
ولدينا في جنيڤ مكتب خاص 
وقنصل للمشكلات التي تحدث 

مع العمالة.
بــدوره، اســتغرب طــال 
حجي من الفخ الذي وقع فيه 
المواطن الكويتي، فبعد انتظار 
سنوات تخرج علينا الشركة 
المتخصصــة لتقول إن ســعر 
استقدام الخادمة سيكون في 
حــدود ٩٩٠ دينارا، حيث كان 
ذلك بمنزلة الصدمة الصارخة 

للمواطن.
وأضــاف حجــي أن أكثــر 
المواطنــن فضلــوا تأجيــل 
العاملة أو الخادمة  اســتقدام 
إلى حين نجاح الشركة، ورأوا 
فيها متنفســا وملجأ من طمع 
شركات ومكاتب الخدم، لكنهم 
لم يعلموا أن الفخ في انتظارهم 
وأن الشــركة الحكوميــة لــن 
تســعفهم من ابتــزاز المكاتب 

والعودة إليهم مرة أخرى.
وتســاءل: هــل يعقــل أن 
حكومة ودولة ذات مؤسسات 
عاجــزة على اســتقدام الخدم 
والعمالة المنزلية؟ وهل يمكن 
تصديق أن الشركة المؤسسة 
بقانــون عاجزة عــن مقارعة 
أصحاب مكاتب وإنقاذ المواطن 
من جشعهم وطمعهم؟ مطالبا 
بأن يكون هناك تنســيق بين 
الســفراء والــدول المصــدرة 
للعمالة وألا يترك الحبل على 
الغــارب للتاجــر ويتم وضع 
الحلول التي تقي المواطن هذا 

الطمع والابتزاز.
من جانبه قال عبدالمحسن 
حاجــي: منذ بدايــة موضوع 

لا يحتــاج إلى فــن، المفترض 
أن يستدعوا سفراءنا في تلك 
الدول لحثهم على الاجتماع مع 
المكاتب الوســيطة هناك ومع 
الحكومات، وليبينوا لهم أننا 
أطلقنا شركة حكومية وإذا كنتم 
ترغبون في أن تعيش عمالتكم 
مرتاحة تحت مظلة الحكومة، 

فأهلا وسهلا بهم.
وتابع: من المفترض أن يكون 
للشركة ٥٠٪ من العمالة مقابل 
٥٠٪ للمكاتــب لتكــون هناك 
منافســة، وعلينــا أن نثبــت 
للمنظمات الدولية بأن الدول 
المصــدرة لا يريــدون إرســال 
عمالتهم تحت عيون ومراقبة 

الحقيقيــة، داعيا إلــى انتقاء 
اثنين من المواطنين المحترفين 
لإدارة الشركة إضافة إلى الكادر 

الموجود حاليا.
وشــدد على أن المســتفيد 
الأكبر من إلغاء شــركة الدرة 
هــم »مــن تحــدوا الحكومــة 
والشــعب الكويتي« متسائلا 
»في أي بلد قاعدين ويتحدى 
واحــد من هــؤلاء الحكومة؟! 
ولولا أنهم مرتبون فيما بينهم 
لإفشال الشركة لما تحدث هذا 
وأمثالــه«، مؤكــدا أنــه »ثبت 
شــرعا ان المكاتــب هم ســبب 
وضعنا في القائمة السوداء«، 
مشــيرا الى أن إنجاح الشركة 

علينا كل يوم بتصريح و»كل 
يوم رازين نفسهم في المحطات 
والقنــوات؟«، وفــي النهايــة 
يريدون أن يدفع المواطن ١٣٠٠ 
ودينار١٤٠٠ دينار ويذبح من 

الوريد إلى الوريد.
وطالب العوضي بضرورة 
تشــغيل الشــركة مــن جانب 
ومراقبــة الســوق وشــركات 
العمالة مــن جانب آخر، وهو 
نفــس الأمر الذي حــدث إبان 
سيطرة شركة اتصالات واحدة 
على السوق، وعندما تم تشغيل 
الشركة الثانية نزلت الأسعار، 
ولمــا بــدأت الشــركة الثالثــة 
فــي العمــل صارت المنافســة 

محمد راتب

رأى مواطنــون أن تحديد 
٩٩٠ دينارا كســعر لاستقدام 
عاملــة من ســريلانكا صفعة 
قوية لهم بعد انتظار سنوات 
من وعود شركة الدرة للعمالة 
بأنها ستنهي حالة التصاعد غير 
المنطقي في أسعار العمالة وأن 
المواطن سيســتطيع استقدام 
خادمة بما لا يتجاوز ٣٠٠ دينار.
ولكــن جاءت رياح ســوق 
العمالة بما لا تشــتهي ســفن 
المواطنــن، وكان الإعلان عن 
الســعر الأخير بمنزلة صدمة 
حيث شعر الكثير من المواطنين 
بأنهــم ســيعودون إلى المربع 
الأول مذعنين لما تمليه عليهم 
»مكاتب الخدم« وبالطريقة التي 

ترغب فيها.
»الأنبــاء« التقــت النائــب 
السابق كامل العوضي وعددا 
مــن المواطنــن المتذمرين من 
الأسعار التي تم تداولها، حيث 
رأى البعــض ضــرورة إلغاء 
الشركة، بينما أوضح آخرون 
أن ذلك مفسدة عظيمة وإعلان 
انتصار لأصحاب المكاتب، وفيما 

يلي التفاصيل:
فــي البداية، اتهــم النائب 
السابق كامل العوضي، الهيئة 
العامة للاستثمار بالتسبب فيما 
آلــت إليه الأمــور، إضافة إلى 
أن هناك أيادٍ تعمل في الخفاء 

لإفشال الشركة.
وأضاف العوضي: »فوجئنا 
بأن الهيئة تنازلت عن حصتها 
في الشركة بعد ثلاث سنوات 
وانتظار المواطنين، وللأسف لم 
يفعلوا ذلك إلا لكي لا يكسروا 
سوق المكاتب والعمالة، مشيرا 
إلى أن الحكومة في بداية الأمر 
ذكرت لنا أنها أحالت الشركة 
العامــة للاســتثمار  للهيئــة 
باعتبارها الجهة الأكثر دراية 
في الاســتثمار، متســائلا: إذا 
كنتم كهيئة اســتثمار ولديكم 
مليارات تديرونها ومو عارفين 
تديرون شركة مثل الدرة فمن 
ســيديرها«؟ وأيــن ســيذهب 
المواطنون الذين انتظروا طيلة 

هذه السنوات؟«.
ولفت إلى أن الشركة تخرج 

طلال حجي كامل العوضي

ضرورة وضع حلول جذرية لمشكلات استقدام العمالة المنزلية

عبدالولي أحمد خالد عبداللهعبدالمحسن حاجي 


